
*A/57/7/Add.1الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
11 October 2002
Arabic
Original: English

111002    111002    02-63514 (A)
*0263514*

  

الدورة السابعة والخمسون  
البندان ١١١ و ١١٢ من جدول الأعمال 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
   الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣  

  إصلاح نظام الشراء 
  ممارسات الاستعانة بالمصادر الخارجية 

  التدابير المقترحة لتحسين ربحية الأنشطة التجارية للأمم المتحدة 
 التقرير الثاني للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 

 
 

 .A/57/453 صدرت سابقا تحت الرمز *



202-63514

A/57/7/Add.1

ـــة  نظـرت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزاني - ١
 ،(A في تقارير الأمين العام عن إصلاح نظام الشـراء (57/187/
 (A ـــة (57/185/ وعــن ممارســات الاســتعانة بالمصــادر الخارجي
وعن التدابير المقترحة لتحسين ربحية الأنشطة التجاريـة للأمـم 
المتحـدة (A/57/398). وخـلال نظرهـا في التقـــارير، اجتمعــت 

اللجنة مع ممثلين عن الأمين العام قدموا معلومات إضافية. 
 

إصلاح نظام الشراء 
 

يقـدم تقريـر الأمـــين العــام (A/57/187) عمــلا بقــرار  - ٢
الجمعية العامة ٢٤٧/٥٥ المؤرخ ١ أيـار/مـايو ٢٠٠١. وتثـني 
اللجنـة الاستشـارية علـى الشـكل الـــذي اتخــذه تقريــر الأمــين 
العام. إلا أن اللجنة تـرى أنـه مـن الممكـن إدخـال عليـه المزيـد 
من التحسينات. فعلى سبيل المثال، ينبغـي أن يتضمـن التقريـر 
في المسـتقبل مقدمـة موجـزة تغطـي الجوانـب الأخـــرى لعمليــة 
إصلاح نظام الشراء، بمـا في ذلـك المشـاكل المحتملـة غـير تلـك 

التي حددت في قرار الجمعية. 
وتلاحــــظ اللجنــــة الاستشــــارية أنــــــه في حـــــين أن  - ٣
المعلومـات الـواردة في التقريـر تتصـل بعــام ٢٠٠١ وبــالنصف 
الأول مـن العـام ٢٠٠٢، فـإن المعلومـات الـواردة في المرفقـــين 
الأول والثاني للتقرير لا تتعدى العام ٢٠٠١. وتطلب اللجنـة 
الاستشـــارية أن تـــدرج في المســـتقبل أحـــدث المعلومــــات في 

التقرير. 
وتـدل البيانـات الإحصائيـة الـواردة في تقريـــر الأمــين  - ٤
العـام عـن مسـتوى المشـتريات مـن البلـدان الناميـة علـــى عــدم 
وجود أي تغيير هام لصالح البائعين مـن تلـك البلـدان. عـلاوة 
ـــك، تشــير البيانــات إلى وجــود انخفــاض حقيقــي في  علـى ذل
بعـض الحـالات. وينحصـر مجمـوع الزيـادة في المشـــتريات مــن 
ـــتي تســتضيف عمليــات الأمــم  البلـدان الناميـة علـى البلـدان ال

المتحدة لحفظ السلام و البلدان ااورة لها.   

ــــة  إلا أن اللجنــة الاستشــارية تلاحــظ  جــهود الأمان - ٥
العامـة الراميـة إلى نشـر المعلومـات المتصلـة بنظـام الشـــراء مــن 
خــلال موقعــها علــى الشــبكة العالميــة، وتوجيــه رســــائل إلى 
ـــة، وعقــد حلقــات دراســية تتصــل بالأعمــال  البعثـات الدائم
التجارية، وعقد إحاطات بالمعلومات لزيادة فرص الشراء مـن 

البائعين من البلدان النامية. 
أما فيما يتعلق بمسألة تبسيط عملية تسجيل البـائعين،  - ٦
أبلغت اللجنة أنه في حين يجوز لبائع مسجل بصورة مؤقتة أن 
يشـارك في عمليـة تقـديم العطـــاءات، فإنــه مــن الضــروري أن 
ينجز ذلك البائع عملية التسـجيل قبـل منحـه العقـد حيـث أن 
العقـود لا تمنـح إلا للبـائعين الـواردة أسمـاؤهم في سـجل الأمــم 
ـــك، فــإن اللجنــة تعــرب عــن قلقــها إزاء  المتحـدة. ومـع ذل
التسجيل المؤقت إذ قد تنشـأ عنـه حـالات عـدم مسـاواة في 
طريقة معاملة الشركات الـتي تـود أن تكـون مسـجلة لـدى 
الأمم المتحدة. وترى اللجنة الاستشارية أنه مـن الضـروري 
ــــن  منــح فــرص تســجيل متســاوية للبــائعين مــن أي بلــد م
البلدان وأنه لا  ينبغي منح العقود إلا للبائعين الذيــن جـرى 
تسجيلهم تسجيلا تامـا والذيـن جـرى التدقيـق في خلفيتـهم 

من الناحيتين القانونية والمالية. 
وخـلال الجلسـات، رأت اللجنـة أن مشـكلة حـــالات  - ٧
التأخير في سداد المدفوعات للبائعين تظـل مزمنـة وأن حـالات 
التأخير لمدة شهرين أو ثلاثـة أشـهر الـتي تتجـاوز فـترة الــ ٣٠ 
يومـا المتفـق عليـها لا تـــزال تتكــرر. وتــرى اللجنــة أنــه مــن 

الضروري معالجة هذه المسألة. 
ودلـــت المعلومـــــات الإضافيــــة المقدمــــة إلى اللجنــــة  - ٨
الاستشـارية أن مجمـوع المشـتريات لعـام ٢٠٠١ بلــغ ٨٥٤,٤ 
مليـون دولار، منـها ٢٢٢ مليـون دولار، أي مـــا يــوازي ٢٦ 
في المائـة، اتصـل بخدمـات النقـل الجـوي. وتلاحـــظ اللجنــة أن 
هــذا الرقــم الإجمــالي يشــــمل عـــددا مـــن الخدمـــات الـــتي تم 
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توريدهـا، مثـل عقـود الخدمـات القانونيـة، وخدمـــات التــأمين 
والسفر والخدمات الطبية التي أدرجــت في الإحصـاءات للمـرة 
ـــة أن في  الأولى (انظـر الحاشـية ٤ مـن التقريـر). وأبلغـت اللجن
حـين أن النقـل الجـوي للموظفـين لا تـزال تقـوم بـــه شــركات 
طيران مرخص لها، فإنه يسمح للوسطاء المشـاركة في الشـحن 
الجــوي للحمــولات التابعــة للأمــم المتحــدة. ووفقــــا لشـــعبة 
المشتريات، إن الخدمات المقدمة من الوسطاء قـد تكـون أكـثر 
فعاليــة وأقــل تكلفــة. وأبلغــت اللجنــة أن مــــن مبلـــغ قـــدره 
١٠٥,٣ ملايـين دولار أنفـق لشـحن حمـولات جـوا في الفــترة 
٢٠٠٠-٢٠٠١ ، وفر الوسطاء خدمات قدرها ٨,٣ ملايين 
دولار أو مـا يـوازي ٨ في المائـة، وخصـص الرصيـد ، أي ٩٢ 
في المائة لتقوم شركات الطيران المرخـص لهـا بالشـحن الجـوي 
للحمـولات. وتحـذر اللجنـة مـن أن اسـتخدام الوســـطاء قــد 
ــــم  يكــون لــه فوائــد اقتصاديــة إلا أن ســلامة موظفــي الأم
المتحدة والحمولات التي قد ترافقـهم تتسـم بأهميـة قصـوى، 
شأا في ذلك شـأن الامتثـال التـام لمعايـير وقواعـد السـلامة 

المعمول ا. 
وبالنسبة لمسألة ذات صلة، تشدد اللجنـة الاستشـارية  - ٩
ـــع  علـى ضـرورة كفالـة أن يكـون دليـل المشـتريات متماشـيا م

النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.  
 

ممارسات الاستعانة بالمصادر الخارجية 
 

يقدم تقرير الأمـين العـام (A/57/185) امتثـالا للطلـب  - ١٠
الوارد في الفقرة ٥ من قرار الجمعية العامـة ٢٣٢/٥٥ المـؤرخ 
٢٣ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠. وتلاحـــــظ اللجنــــــة 
الاستشـارية مـــن مرفــق التقريــر أنــه تمــت الاســتعانة بمصــادر 
خارجيـة لـتركيب وصيانـة البرامجيـات في مقـر الأمـــم المتحــدة 
بسبب عدم توفـر المـهارات التقنيـة بسـهولة، إلا أنـه لا توجـد 
أي إشــارة إلى الممارســــة المعتمـــدة حاليـــا في مكتـــب الأمـــم 
المتحدة في جنيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 

ومكتب الأمم المتحدة في فيينا. وتطلـب اللجنـة إدراج هـذه 
المعلومات في التقرير المقبل.  

وتطلب اللجنة الاستشارية أيضـا أنـه في حـال تمـت  - ١١
ـــأي نشــاط  الاسـتعانة في المسـتقبل بمصـادر خارجيـة للقيـام ب
بسبب فعالية التكاليف، تجـدر الإشـارة إلى الوفـورات ذات 

الصلة.  
 

التدابـــير المقترحـــة لتحســـــين ربحيــــة الأنشــــطة 
التجارية للأمم المتحدة 

 

يقـدم تقريـر الأمـــين العــام (A/57/398) عمــلا بقــرار  - ١٢
الجمعيـة العامـة ٢٣٨/٥٦ المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ ، الذي طلبت فيـه الجمعيـة إلى الأمـين العـام أن يقـدم 
إليـها في دورـا السـابعة والخمســـين تقريــرا مســتقلا يتضمــن 
التوصيــات ذات الصلــة بالتدابــــير المقترحـــة لتحســـين ربحيـــة 

الأنشطة التجارية للأمم المتحدة. 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية من الفقرتـين ٨ و ٩ مـن  - ١٣
التقرير أنه في ضـوء التقـارير والاسـتعراضات والمبـادرات الـتي 
يقـوم الأمـين العـام بإعدادهـا والـتي قـد يكـون لهـــا تأثــير علــى 
ــــات  مســألة الأنشــطة التجاريــة للمنظمــة عمومــا، إن التوصي
الشاملة التي طلبتها الجمعيــة العامـة سـتقدم في إطـار نظرهـا في 

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
 


